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يقترن الحديث عن نظرية المجال الحيوي  Living Space Theoryبنشأة وتطور علم الجيوبوليتيك بمحدداته ومنهجيته الحديثة، إذ ان المجال الحيوي مثل احد المقولات الاساسية التي اهتم بها عدد من الجغرافيين ضمن اطار التنظير لهذا العلم الذي اهتم بالسياسات الارضية للدولة منذ اواخر القرن التاسع عشر. ودون فهم وادراك دقيق لمقولات الجيوبوليتك التي حددت الرؤى والتوجهات الإستراتيجية الكبرى للدول، يبقى فهم المختصين منقوصا في فهم واستيعاب الدوافع التي وجهت المواقف والتحولات الكبرى في الحرب العالمية الثانية، خاصة بالنسبة لدول مثل ألمانيا واليابان بين الحربين، إذ تحولت مثل تلك المقولات، التي تصدرها المجال الحيوي، إلى ايقونات مقدسة يتحدد تبعاً لها الموقف من الحرب والسلام. لذلك ياتي هذا البحث محاولة منسجمة، في اطارها العام، مع الدعوات المطالبة بإعادة النظر بتاريخ الحرب العالمية الثانية وربما تسهم جزئيا في تقديم انموذج تفسيري لاحد اسباب تلك الحرب.  

اضافة لكل المسوغات الفكرية التي شكلت بمجموعها دوافعا وراء البحث عن مجال حيوي، نعتقد ان المتطلبات الاقتصادية لكل من المانيا واليابان بين الحربين كانت المحرك الاكثر فاعلية في توجيه بوصلة التمدد والتوسع الجغرافي، وفقا للنظريات والمعالجات الاقتصادية السائدة آنذاك، والتي قضت بزيادة رقعة الدولة عن طريق ضم اراضي جديدة ذات قيمة سياسية بغية ضمان حاجاتها الاقتصادية اولا ومن ثم تعزيز موقعها الاستراتيجي وهيبتها على المستوى الدولي وسهولة الدفاع عنها، وجميع تلك العناصر جسدتها نظرية المجال الحيوي التي كانت ابرز نظريات السياسة الارضية التي اختزلها علم الجيوبوليتيك بلحاظ الاطار الزمني للبحث. 

تماثلت اتجاهات ومتبنيات السياسة التوسعية الالمانية واليابانية بين الحربين وتشابهت في مقوماتها وفي الكثير من عناصرها، بدءا بالمقدمات ومرورا بمحددات اتجاهات عملية التوسع وانتهاءا بتطبيقات نظرية المجال الحيوي. وعليه، سيفرد الموضوع الاول من البحث لايضاح عملية التماثل تلك في ضوء بحث الجذور الفكرية التي نَظّرَتْ للجيوبوليتيك والمجال الحيوي. وسيعالج الموضوع الثاني التطبيق العملي للافكار والنظريات التي انتجها الجيوبولتيك، عن طريق انتقاء بعض النماذج في اطار البرهنة على اهمية وفاعلية العامل الاقتصادي في تطبيقات المجال الحيوي الالماني والياباني. 

اولا: فكرة المجال الحيوي: جذورها واثرها في الفكر السياسي الالماني والياباني
1- المجال الحيوي: الجذور التاريخية وتطور دلالات المصطلح
تعد نظرية المجال الحيوي ابرز مُخَرجات علم " الجيوبولتيك " الذي بشر به المختصين في الجغرافية السياسية منذ اواخر القرن التاسع عشر، إذ انفرد هؤلاء بتوصيف جديد لظاهرة الدولة اختلف عن توصيف الجغرافيا السياسية، فاذا كانت الاخيرة  " تصف وتستنتج عوامل القوة والضعف [للدولة] كما هي في الحاضر " فان الجيوبوليتيك غدا يمثل " ضمير الدولة وطموحها، واحتياجاتها ومصالحها في المستقبل وكيفية حمايتها والمحافظة عليها، فهي بالتالي مفتاح السياسة القومية"(
). بمعنى اخر ان الجيوبوليتيك تعامل مع الدولة بوصفها كائنا عضويا ديناميكيا متطورا؛ كائن حي قابل للنمو باستمرار. انسجم ذلك مع تاثر الجغرافيين بنظرية التطور لتشارلز دارون Charles Darwin (12 شباط 1809- 19نيسان 1882) والدارونية الاجتماعية التي عممها هربرت سبنسر Herbert Spencer (27 نيسان 1820- 8 كانون الاول 1903) استنادا الى نظرية التطور، فاصبحت الدولة في منظورهم خاضعة لشروط نظرية النشوء والارتقاء، لذا فهي أمام خيارين لا ثالث لهما إما أن تكبر وتتسع أو تهلك وتموت(
). بمعنى اخر ان الجغرافية السياسية تتعامل مع الدولة كوحدة استاتيكية تتسم بطابع الثبات، في حين ان الجيوبوليتيك يصمم الاطر النظرية لنمو الدولة واتساعها عن طريق هندسة طبيعة العلاقة " المصيرية " القائمة بين الدولة ومجالها الحيوي الذي تطمح ان تتوسع فيه، ويساعدها في مسعاها الحثيث وكفاحها من أجل الحصول على ذلك المجال. استحوذ هذا المنطق على تفكير النخب الحاكمة في المانيا واليابان بين الحربين بطريقة افضت الى محاولات محمومة بغية تطبيقه على ارض الواقع. لذا سيكون من المهم ايضاح بدايات هذه الافكار وطبيعة تأثيرها في هذه النخب. 
يقترن تاريخ الانطلاقة الحقيقية لعلم الجيوبولتيك، بمنهجياته ومحدداته الأساسية، بأواخر القرن التاسع عشر عندما عرض أستاذ كرسي الجغرافيا في جامعة ليبزيغ فردريك راتزل Fridrich Ratzel (1844- 1904) أفكاره بهذا الشأن في مقال نشره عام 1896 في مجلة Petermanns Geographische Mitteilungen تحت عنوان " قوانين النمو الأرضي للدول Die Gesetze Des RäUmlichen Wachstums Der Staaten" حدد فيه القوانين السبع، طبقا لرأيه، التي تدفع الدولة إلى توسيع حدودها والبحث عن مجال أوسع يضمن لها بقائها واستمرارها، ومصدر هذه القوانين التطورية في آراء راتزل نابع من اعتقاده أن الدولة كائن عضوي او كينونة بيولوجية جذورها في الأرض، وهي في الوقت نفسه كينونة معنوية وخلقية مستمدة من ارتباط الإنسان بأرض يعمل عليها ويتغذى على مصادرها ويحتاج إلى حمايتها وحماية حياته عليها(
). من هذه القوانين وباختصار: 
1. ان الدولة تنمو بنمو ثقافتها)
(. 

2. ان نمو الدولة مستمر حتى تصل إلى مرحلة الضم بإضافة وحدات صغرى إليها)
(. 

3. إن الميل العام للتوسع والضم ينتقل من دولة إلى أخرى، والدولة بنموها تسعى إلى امتصاص الأقسام ذات القيمة السياسية)
(. 
كانت الاضافة النوعية الاخرى لتطور الجيوبوليتيك على يد راتزل صدور كتابه " الجغرافيا السياسية Politische Geographie عام 1897 وفيه استعرض بعمق فكرته الرئيسة القائلة بان " الدولة كائن عضوي تكبر وتزداد احتياجاتها باستمرار، وان حدودها اشبه بجلد الكائن العضوي، والتي يجب ان تتمدد باستمرار مع نموها" (
). إذ ان الدولة، وفقا لهذه الرؤيا، خاضعة للحتمية البيئية لأنها كائن مكاني حي يرتبط مصيره بالمجال الأرضي، ومن اجل البقاء لابد لها من توسيع هذا المجال كلما زاد عدد سكانها وتعاظمت طموحاتها حتى ولو بالقوة وبخلاف ذلك فإنها ستنهار. والملاحظ, ان أول ذكر موثق لمصطلح المجال الحيوي عند راتزل في مقال كتبه لمجلة دي امشاو Die Umschau في عام ١٨٩٧ بعنوان " فيما يتعلق بالمجال الحيوي: تصور بيو- جغرافي Über den Lebensraum: Eine Biogeographische Skizze")
(.
انسجمت الافكار التي طرحها راتزل، الى حد كبير، مع مناخات واجواء نهوض المانيا وبحثها عن مكانة دولية تتناسب ومكانتها التي بدأت تحظى بها منذ تحقيق وحدتها القومية 1871. ومن جانب اخر، كان راتزل يكتب في أواخر القرن التاسع عشر متأثرًا بالجو العلمي العام المشحون بكل ثقل النظرية التطورية في العلوم الطبيعية، ولهذا فهو ينظر إلى الجغرافيا السياسية على أنها فرع من فروع العلوم الطبيعية، ونراه يؤسس لفكرة المكان على أنها عنصر مؤثر ومتأثر في الوقت نفسه بالصفات السياسية للجماعة أو الجماعات التي تسكن المكان، وأما الموقع فيعده العنصر الذي يلون المكان بصبغة تجعله دائم  الاختلاف عن غيره من الأماكن، ومن ثم يصبغ الدولة بصبغة مغايرة لغيرها من الدول. ولكي نختزل فكرة راتزل عن الدولة نقتبس كلام هوغو رودولف فرانز هاسنجر Hugo R. F. Hassinger، احد أهم الجغرافيين الألمان الذين عارضوا فكرة الجغرافيا الحتمية التي ظهرت في كتابات راتزل السياسية فيقول " هدف الجغرافيا السياسية عند راتزل هو شرح وتصوير الدولة على أنها كينونة حية مرتبطة بالأرض، وعلى أنها جهاز متغير مع حركة التاريخ، وهكذا فإن المكان والموقع والتغيرات التي تطرأ على الشكل السياسي للمكان هي في نظر راتزل عوامل أساسية جوهرية، بينما يقف العامل البشري الذي يتمثل في صورة الشعوب في خلفية الصورة"(
). 
تصاعدت وتائر اهتمام الجغرافيون بفكرة بيولوجية الدولة، واول من اختزل التطور والحصيلة المعرفية للتقدم النظري بهذا المجال في مصطلح جديد اطلق عليه الجيوبوليتيك(
) هو الجغرافي والمؤرخ والعالم السياسي السويدي، ذو النزعة الجيرمانية، رودولف كيلين Rudolf Kjellen (1864-1922) والذي تبناه لأول مرة في مقال له نشر سنة 1899 في المجلة الجغرافية السويدية، واستعمل المصطلح مرة اخرى في مقال نشر سنة 1905 في المجلة الجغرافية (الالمانية) Geographische Zeitschrift، واصفا فيهما " دور العوامل الجغرافية في تحديد السلوك الوطني "(
) وورد المصطلح ايضا في كتابين نشرهما كيلين، الاول في ليبزيغ Leipzig سنة 1917 بعنوان " الدولة مظهراً للحياة Der Staat als Lebensform"(
) والثاني سنة 1920 صدر بعنوان "الاسس اللازمة لقيام نظام سياسي" وفيهما تعرض للفلسفة العضوية، وطور ابحاثه الى ما عرف بـ" نظرية الدولة "(
).  

الاضافة المهمة التي وظفها دعاة الجيوبوليتيك الالمان ايضا، هي نظرية " قلب العالم Heartland " للجغرافي الانكليزي هالفورد ماكيندر Halford J. Mackinder (1861 – 1947) التي عرضها في بحثه الموسوم "المحور الجغرافي للتاريخ The Geographical Pivot of History " المنشور سنة 1904(
) والتي اجريت عليها تعديلات اضافية في بحثه المنشور سنة 1919. وعلى النقيض من نظرية الفرد ثاير ماهان Alfred Thayer Mahan (27 ايلون 1840-1 كانون الاول 1914) عن الهيمنة البحرية(
)، تنبأ ماكندر بانتقال السيطرة على العالم من القوى البحرية (إنجلترا وفرنسا) إلى القوى البرية (ألمانيا وروسيا)، والفكرة الرئيسة لنظرية " قلب العالم " او ما عرف بـ" منطقة الارتكاز" هي " ان من يحكم شرق اوربا يحكم الهرتلاند[قلب العالم]، ومن يحكم الهرتلاند يتحكم في الجزيرة العالمية، ومن يتحكم في الجزيرة العالمية يتحكم في العالم" وطبقا لهذا اصبحت المناطق الحاجزة بين الجيرمان والسلاف، الممتدة من استونيا الى بلغاريا، برأي مكندر، مفتاح السيطرة العالمية، وهي بذلك مناطق مفتوحة لكل من النفوذين الالماني والروسي(
).
لكن السؤال الجدير بالإجابة هو: ما الاسباب وراء اهتمام وتفاعل الفكر الالماني مع الدارونية الاجتماعية وترجمتها السريعة في الفكر الجغرافي الألماني اكثر من بقية المدارس الاوربية الاخرى في تلك المرحلة؟ ونظرا لأهمية الاجابة عن هذا السؤال كونها وثيق الصلة بالسياق العام للفكرة التي يستعرضها البحث، يمكن القول انه ربما تناغمت هذه الطروحات مع الدعوات الفلسفية التي امتزجت بنزعة عسكرية واطارا علميا، وفرته الدارونية الاجتماعية، وميول عنصرية نرجسية، تعطي الألماني افضليه على من سواه، وتؤسس، بالنتيجة، لمشاعر العداء للشعوب الأخرى ومنهم اليهود ايضا، لاسيما وأنها أعطت ايحاءات واضحة عن المكان الذي يجب ان يكون هدفا للتوسع الألماني وهي مناطق السلاف واليهود في شرق القارة الاوربية. لذا سيكون من المفيد، إجابة عن السؤال الأخير، استعراض بعض الملامح الرئيسة للسياق التاريخي الالماني الذي أسهم في بناء المنظومة الفكرية والفلسفية التي عززت حضور مثل هذه الأفكار والطروحات وتحولها الى ثقافة راسخة في العقلية الألمانية وأكثر استجابة لها، الامر الذي سهل على النخب الحاكمة تبنيها بل والايغال بإفراطية تطبيقها على ارض الواقع. 
ان المحددات الجغرافية للتوجه نحو الشرق لم يكن سوى جزء صميمي من التراث الفكري والسياسي الألماني، فهو الطريق نفسه الذي سلكه " الفرسان التيوتون Die Ritter Teutons " (
)، حسبما يدعيه الالمان ويرد في ادبهم الشفاهي والمكتوب(
)، في حين حتمت هذا التوجه، في العصر الوسيط، الظروف التاريخية التي جعلت من الولايات الشرقية الألمانية بمثابة الحصن المانع لاندفاع جحافل الغرباء القادمين من اسيا واوربا نحو الغرب، ثم تحولت هذه الولايات، منذ عهد فردريك الأول (1152- 1190) تقريبا، الى رؤوس حراب للتوغل الألماني في شرق القارة والذي اطلق عليه لاحقا مصطلح" الاندفاع نحو الشرق Drang nach Osten(
). 

أضافت النزعة العسكرية، التي جبل عليها الالمان، والتنظيم الدقيق للجيش وتطور فكره العسكري(
) الذي اتضح اكثر منذ عهد فردريك وليم الأول (1713-1740) بفعل التأثير والسطوة التي مارستها بروسيا على الولايات الالمانية(
)، زخما لتلك الأفكار والميول التوسعية التي تجلت بالسيطرة على اراضي الشرق في عهد فردريك الثاني (1740- 1786)، فبعد استيلائه على سيليزيا النمساوية (1742، 1745)، تقاسم مع النمسا وروسيا الأراضي البولندية (5 اب 1772)، وقد استكملت حلقات تقسيم بولندا (التقسيم الثاني في 23 كانون الثاني 1793مع روسيا، والتقسيم الثالث في 24 تشرين الاول 1795) في عهد فردريك وليم الثاني (1786- 1796). وفي عهد هذين القيصرين اتسعت مساحة بروسيا جراء سياستها التوسعية الى (305669 كم2) بعد ان كانت مساحتها في بداية عهد فردريك الثاني ( 118926 كم2)(
). 

تأثرت الاوساط الجغرافية الالمانية في القرن التاسع عشر بتلك المناخات والافكار القائلة بمركزية موقع المانيا في القارة الاوربية، الذي كان يحفزه التنافس والعداء التاريخي المستمر من جهة الغرب مع فرنسا، لا سيما بعد انتصارها على بروسيا في معركة يينا في 14 تشرين الأول 1806، ومن جهة الشرق مع روسيا، والذي افضى الى التشديد الحاد على فكرة وحدة الامة الالمانية (الفولك الالماني Das Deutsche Volk)، ضمن اطار بحث الامة الألمانية عن هويتها وتأكيد ذاتها الى درجة امسى شعور الالمان بمركزية الذات الالمانية وسموها السمة الأكثر وضوحا في تاريخهم الحديث، وهذا الشعور اتاح للألمان النظر الى الاخرين بضعة ودونية ووضاعة، ومن ثم اعطاهم الحق بالتفكير والسعي الى فرض ارادتهم على الاخرين والهيمنة على شعوب أوروبا والرغبة الوطنية في الحصول على "مكان تحت الشمس "، بما في ذلك هيمنتها على أوروبا. كان هذا التصور ناتجا عن خضوع العقل الألماني للاستحواذ الذي مارسه جملة من الفلاسفة والمؤرخين والمفكرين والمثقفين والادباء الالمان عن طريق كتاباتهم أمثال يوهان غوتفرد هردر Juhann Gottfried Herder (1744- 1803) ويوهان غوتليب فختة Juhann Gttlieb Fichte (1752- 1814) وفردريش لودفيج يان Friedrich Ludwig Jahn (1778- 1852) وهاينريش فون ترايتشكة Heinrich von Treitschke (1834- 1896)  واوغست هاينريش هوفمان August Heinrich Hoffmann (1874- 1898) ويوهان جوزيف غوريس Johann Joseph Gorres (1776- 1848) وارنست موريتس ارندت Ernst Moritz Arndt (1769- 1860) وغيرهم كثير ممن كان يعتقد بعلو شأن الألمان واحقيتهم في الهيمنة الأوربية والارتباط بين قوة الدولة وبين حروبها الخارجية بغية الحصول على مجالها الحيوي(
) الذي جسده مصطلح " الاتجاه نحو الشرق Drang nach Osten(
)
كانت الوحدة الألمانية 1871 عاملا جوهريا في نمو تلك الميول، إذ شهد الرايخ الألماني، بعد تحقيق الوحدة، اتساع ظاهرة عسكرة المجتمع وتمجيد الروح العسكرية البروسية. ووظفت انتصارات الجيش البروسي في حروبه ضد النمسا وفرنسا (1870) دعائيا وامتد تأثير ذلك الى صفوف المدارس كما تجلت صورها الواضحة في تأسيس الألاف من جمعيات المحاربين التي قامت على مبدأ تمجيد القيصر والجيش كضمانة لألمانيا الموحدة. بعد ذلك بدأت ألمانيا، انسجاما مع طموحها الذي اختزلته عبارة البحث عن " مكان تحت الشمس "، تستعد لاستئناف الزحف والتوسع البري نحو الشرق، لكن الأخير لم يكن التوجه الوحيد بل تزامن مع مطالباتها بالحصول على مستعمرات ضمن نطاق الأطلسي وافريقيا(
). 
تفاعلت هذه الرؤى مع المشروع القومي الوليد للرايخ الثاني، والذي شدد على ان ألمانيا متخلفة في السباق الاستعماري, لذا تم تكييف هذا المشروع كاستجابة للتحديات الاقتصادية والديموغرافية التي تعانيها المانيا، إذ كانت مسألة الاكتظاظ السكاني، مصدر قلق أسفر عن دعم السياسة التوسعية, وأصبحت الحجة الملحة هي أن العديد من الألمان بحاجة لإنشاء مستعمرات تستوعب مساحتها ’سكانهم المتناميين‘. قدم الالمان هذه الصيغة التبريرية كتفسير علمي ومبرر للحاجة إلى التوسع الاستعماري وهو مشروع شارك فيه الجغرافيون البارزون في ألمانيا كما ان القراءات السياسية والاجتماعية للفكر التطوري الداروني وفرت لهم مبرراً علمياً لإخضاع وإبادة السكان الأصليين(
). مثل هذا التصور تختزله كلمات اوسكار بيشل Oscar Peschel (١٨٢٦-١٨٧٥) استاذ كرسي الجغرافية في جامعة لايبزيغ الذي يقرر ان "اختفاء الأجناس  الوضيعة يمثل المسار التاريخي إذا نظرنا إليه بعين الجيولوجي الذي يتقبل النظرية الدارونية... يجب علينا القول بأن هذا الانقراض هو عملية طبيعية، مثل انقراض الأشكال الثانوية لأنواع الحيوانات والنباتات"(
).
تعززت طروحات وافكار التوسع والاتجاه نحو الشرق وتكرس حضورها اكثر في المانيا مطلع القرن العشرين، فكان تأسيس حركة الجامعة الالمانية Pan- Germanism Movement مؤشرا لاستجابة النخب الالمانية لتحديات النهوض الألماني، وفي الوقت نفسه كانت هذه الحركة اداة لانتشار مثل هذه الرؤى بشكل اوسع من ذي قبل، إذ رعت الجامعة الالمانية بين (1891- 1914) هذه المقولات واقحمت فيها ميكانزمات الضبط والتوجيه الاجتماعي، ومزجتها بأفكار قومية شوفينية استندت الى مقولات عرقية افترضت سعي المانيا الى زحزحة حدودها بما ينسجم واهداف تحقيق " متحدها القومي- العرقي " والحفاظ عليه وتوفير متطلبات الحياة له على حساب الاخرين(
)، تناغما مع ما تحظى به المانيا من ثقل على الساحة الدولية. جاء في النظام الداخلي للجامعة الالمانية " تسعى الجامعة الألمانية إلى تنشيط الموقف الألماني القومي، وترسيخ الوعي بان كل افراد الشعب الألماني ذوي انتماء عنصري وثقافي واحد. لذا تستدعي هذه المهمة أن تدعو الجامعة الألمانية إلى ما يأتي: الحفاظ على العرق الألماني [Volkstum] في أوروبا والخارج. حل المسائل المتعلقة بالتعليم والتربية بما يتماشى مع التوجهات العرقية ... والدعوة لسياسة نشطة تسعى إلى تحقيق المصالح الألمانية في جميع أنحاء العالم، ولا سيما استمرار الحركة الاستعمارية الألمانية "(
). كما اعلنت ان مهمة الدولة ان تضمن للامة شروط الحياة الافضل وامكانية لعب دور كبير في العالم، واشار ارنست فردريش هاس Ernst Friedrich Hasse (14 شباط 1846-12 كانون الثاني 1908) السكرتير العام للجامعة الالمانية، الى ان التوسع " مرحلة ضرورية لتطور جسم حي وسليم " اشارة الى ضرورة توسع المانيا الاقليمي وهذا ما اكده هاينريش كلاس Heinrich Class (
) (29 شباط 1868- 16 نيسان 1953)، احد ابرز قادة الجامعة، عام  1913بالقول " ان جوع الاراضي يطبع سمته في وقتنا الحاضر وهو يريد ان يُشبَع ويجب اشباعه، وذلك مفروض على الشعب الالماني ’كواجب‘"(
).

اعادت الاوساط الجغرافية الالمانية احياء هذه الافكار، بعد الحرب العالمية الاولى وهزيمة المانيا والنتائج التي ترتبت على ذلك، كرد فعل انفعالي للمحنة التي تعرضت لها بلادهم وانتكاستهم القومية، وترجم مثل هذا الحماس المحموم لتصحيح مسار تسويات سلام باريس عام 1919 والانتقام والثأر للهزيمة والتحلل من قيود واذلال معاهدة فرساي الموقعة مع المانيا في 28 حزيران 1919، إذ كرَّس الجغرافيون والسياسيون الألمان جهودهم بعد الحرب للخروج بألمانيا من محنتها(
)، وقد تطورت اتجاهات ومقولات الجيوبوليتيك نوعيا بعد تأسيس معهد الجيوبوليتيك في ميونخ سنة 1924 برعاية الجمعية الجغرافية الألمانية، وظهرت لأول مرة دورية علمية تحمل عنوان "المجلة الجيوبوليتيكية The Zeitschrift für Geopolitik" وضمت هجيناً من الفكر الجغرافي والسياسي والتاريخي والقومي والاستعماري، وصيغ هذا الفكر في قوالب علمية رفعت شعار " لا بد أن يفكر رجل الشارع جغرافياً وأن يفكر الساسة جيوبوليتيكياً "، واخذ بعض الجغرافيين الالمان يبحثون في قوانين النمو الاراضي للدولة بوصف الاخيرة كائنا عضويا يخضع لشروط النمو والتطور الحتمي بعد ان وَظّف رواد هذه المدرسة خبرات الجغرافيين البحثية ونتائج البحوث التاريخية والآثارية ونظريات الجغرافيا السياسية في تثبيت الفكرة المركزية القائلة بعضوية الدولة وضرورة نموهها " بايلوجيا " عن طريق زحزحة حدودها لتشمل أراضي تتناسب مع متطلباتها الاقتصادية والستراتيجية، ومحاولة البرهنة على أحقية ألمانيا في السيطرة على أراض وبلدان تبعد عنها مئات الأميال شرق أوربا(
). وفي العدد الاول من مجلة الجيوبوليتيك الصادر في كانون الثاني عام 1924، تم تبنى مصطلح المجال الحيوي ليختزل جميع تلك الدلالات ومسارات تطورها(
). 

2- نظرية المجال الحيوي في الفكر النازي
رأس كارل هاوسهوفر Karl Houshofer (
) (1869 - 1945) معهد الجيوبوليتيك، وقد ادى الاول دورا محوريا في تطور الجيوبوليتيك من جهة، والتاثير في الفكر السياسي التوسعي النازي من جهة اخرى. وقد جذب هاوسهوفر معه مجموعة من كبار أساتيذ الجغرافيا الألمان مثل ايرش أوبست Erich Obst (13 ايلول 1886- 9حزيران 1981) وأوتو يسنOtto Jessen  (18 شباط 1891- 9 حزيران 1951) وغوستاف فوشلر هاوكه Gustaf Fochler Hauke (4 اب 1906- 20 كانون الثاني 1996) وأوتو ماول Otto Maull (8 مايس 1887- 16 كانون الاول 1957) والبرخت هاوسهوفر Albrecht Haushofer (7 كانون الثاني 1903- 23 نيسان 1945) نجل كارل هوسهوفر وغيرهم كثير(
)، وقدم هؤلاء مساهمات غير قليلة في تطور الفكر الجيوبولتيكي في المانيا(
).
قبل الحرب العالمية الاولى دعا هاوسهوفر في نظريته التي عرفت بـ " كتلة الامتداد القاري Transcontinental Bloc Theory " الى تحالف بين المانيا وامبراطورية النمسا المجر وروسيا واليابان على اساس ان هذه القوى القارية تمتلك القوة الكافية لجعلها قادرة على مقارعة الهيمنة الامريكية - البريطانية، لكنه اجبر على تعديل نظريته تلك بعد النتائج التي تمخضت عن الحرب وانهيار وتفكك الامبراطوريات الاوربية الثلاث، وبعد اطلاعه على نظرية "قلب العالم " لماكندر  بحدود عام 1920. ومع ان النظرية الاخيرة، حتى بعد التعديلات التي خضعت لها عام 1942(
)، كانت مصممة للتحذير من المخاطر المستقبلية لأفكار الجيوبوليتيك ومحاولة احتوائها ومن ثم الحفاظ على الوضع الراهن، وهي نقطة الخلاف الرئيسة مع نظرية هاوسهوفر التي استهدفت منذ البداية تغيير ذلك الوضع، الا ان الاخير اتخذ منها اساسا لعرض نظريته القائلة بالامتداد القاري(
).

امتلك هاوسهوفر بعد تعيينه في جامعة ميونخ لتدريس الجغرافيا والتاريخ العسكري سنة 1919، المنبر الذي ساعده في نشر افكاره في الجغرافيا السياسية والتاريخية والترويج لنظريته في عموم المانيا(
). ليس هذا فحسب بل تعزيز آراء كل من سبقوه في مجال الكتابة عن السياسات الأرضية العامة وخاصة راتزل وكيلين وماكيندر وماهان، وأخطر ما كان في فلسفة هاوسهوفر السياسية الدعوةُ إلى التوسع الألماني والصراع والحرب الشاملة. وأكثر المصطلحات الجديدة التي عبرت عن آراء مدرسة ميونخ، التي تصادف أنها أيضًا كانت مهد ومكانة ولادة النازية، هي مصطلحات توسعية أو ذات صبغة استراتيجية حربية، ومن أكثرها شيوعًا تلك التي عبرت عن فكرة المجال الحيوي ومصطلح " الكفاية الذاتية الاقتصادية " وإلى جانب هذه المصطلحات نجد ثلاثة مبادئ أساسية ترددت في كتابات مدرسة ميونيخ وحددت الاستراتيجية العامة لهذه المدرسة وهي:

1. مبدأ الدولة العملاقة او الكبرى الذي دعى إليه فريدريك راتزل.
2. مبدأ قلب العالم والجزيرة العالمية الذي طوَّره ماكيندر في بحثه المنشور سنة 1904 وكتابه الجغرافية السياسية سنة ١٩١٩.
3. مبدأ ازدواجية القارات: واحدة في الشمال والأخرى في الجنوب، وتكوِّنان معًا كتلة إقليمية قارية ذات اكتفاء ذاتي؛ فالشمالية تقدم السلع المصنعة، والجنوبية هي مجالها الحيوي في إنتاج الخامات والتسويق. 

تفاعلت هذه المبادئ الثلاثة معًا وكوَّنت الخطوط الرئيسية لأفكار هاوسهوفر، ولتقديم ايضاحات بسيطة تتصل بموضوع البحث يمكن القول ان الامتداد القاري الذي قال به هاوسهوفر يمتد ليشمل الكتلة الاوربية والتي تضم روسيا الكبرى، ويقصد بها معظم اراضي الاتحاد السوفيتي السابق عدا شرق سيبيريا، ويتصل بأسيا عن طريق إيران وأفغانستان والهند. وكان مصير" روسيا الكبرى " معلقًا باتفاقاتها مع ألمانيا، وبخلاف ذلك فإنها ستصبح جزءًا من الإمبراطورية الألمانية. اما الكتلة الثانية آسيا الشرقية الكبرى فانها تضم اليابان وشرق الاتحاد السوفيتي والصين وجنوب شرق آسيا وبورما وإندونيسيا وأستراليا ومعظم عالم المحيط الهادي وتكون خاضعة للزعامة اليابانية. ويلاحظ أن هذه الأقاليم الكبرى تسير وفق مبدأ القارات المزدوجة الشمالية والجنوبية، وكانت مدرسة ميونخ ترى أنه لا بد من وجود مناطق فاصلة بين الدول الكبرى داخل التقسيمات القارية، وأن هذه المناطق ونظام الاكتفاء الذاتي للدول الكبرى سوف يؤدي إلى إيجاد التوازن الدولي المرغوب(
).
اقتبس هاوسهوفر مصطلح "المجال الحيوي" من اوسكار بيشل  Oscar Peschel (
)، وعده " العامل الذي يتحكم في تاريخ البشرية"، وفيه، كما يرى، يكمن تفسير السلوك الصدامي بين الدول القوية خاصة في مناطق غنية بمواردها الطبيعية وثرواتها المعدنية، التي تتطلبها عملية بناء وزيادة قوة الدولة، وفي تفسيره لسلوك الدولة التوسعي، ربط هاوسهوفر بين فكرة زيادة عدد السكان والتوسع والحصول على المجال الحيوي وبين فكرة الاكتفاء الذاتي، وذهب الى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي يتطلب كفاية من الموارد الاقتصادية تتناسب مع الكثافة السكانية، بخلاف ذلك، سينشأ اختلالا وعجزا واضحا في تحقيق الاكتفاء الذاتي، الامر الذي يحتم الحصول على مجالا حيويا يسبب الصدام بين الدول. كان هاوسهوفر ينظر إلى الدولة الكبرى من زاوية قومية بحتة، واعتقد ان من المحتم على ألمانيا أن تبتلع الدول الصغرى غرب وشرق ألمانيا، وأنه لا بأس من تنفيذ ذلك بقوة السلاح لتأمين سيطرة ألمانيا الكاملة على القارة الأوروبية. ورأى في جزيرة ماكيندر العالمية الإطار العام المكاني للسيطرة الألمانية وتكوين نظام عالمي جديد، تشترك فيه ثلاثة اقطاب (المانيا والاتحاد السوفيتي واليابان) لكنه يترك خيار السيطرة على اراضي الاتحاد السوفيتي متاحا في حال لم ينخرط في المشروع الذي نظّر له (
).
التقى هاوسهوفر برودولف هيس Rudolf Hess (26 نيسان 1894-17 اب 1987) لأول مرة في سنة 1919، وعن طريق الاخير تعرف على هتلر في سنة 1920، وازدادت الصلة عمقا بين هاوسهوفر وهتلر بعد ثلاث سنوات، الى درجة وصِفَ هاوسهوفر بانه " الرجل الذي يقف وراء هتلر "، الامر الذي ساعد في انتقال افكاره الى هتلر وفي تصميم وهندسة الافكار النازية الخاصة بالتوسع نحو شرق اوربا الذي عد المجال الحيوي لألمانيا الذي عرف بالألمانية بــ " لبنزراوم Lebensraum "(
). وعندما سجن هس وهتلر في سجن لاندسبرغ سنة 1924، بعد فشل انقلاب حانة الجعة سنة 1923، اخذ يتردد عليهما هاوسهوفر بزيارات متكررة استمرت صباح كل اربعاء من 24 حزيران حتى 12 كانون الاول من عام 1924، وكان يجلب كتب واصدارات المجلة الجيوبوليتيكية ومؤلفاته الخاصة لهتلر في السجن، فضلا عن بعض المختارات من الكتب التاريخية والفلسفية لمؤرخين وفلاسفة معروفين امثال ليبولد فون رانكةLeopold Von Ranke  وهاينريش ترايتشكة Heinrich Treitschke وكارل ماركس Karl Marx وفردريش نتشة Friedrich Nietzsche وهيوستن ستيوارت تشمبرلن Houston Stewart Chamberlain وراتزل وكيلين وغيرهم(
). 

ولعل في لقاءات هاوسهوفر مع هتلر واطلاع الاخير على مضمون هذه النتاجات الفكرية والبحوث التي نشرتها مجلة الجيوبوليتيك في هذه المرحلة المفصلية والحيوية من مراحل حياة هتلر السياسية، والتي يصفها الاخير في محادثاته السرية بالقول " أن مدة السجن كانت حافزا لتعميق أفكاري التي لم تكن حتى ذلك الوقت سوى أفكار غريزية "(
)، فيه دلالة كبيرة على عمق تاثير هاوسهوفر في قولبة افكار هتلر التي كانت حتى ذلك الحين في طور الاختمار والتبلور النهائي حتى ان احد الباحثين شبه عقل هتلر في هذه المرحلة بـ" الاسفنجة الجافة " التي امتصت افكار هاوسهوفر(
)، إذا ما تذكرنا ان هذه المرحلة شهدت انهماك هتلر في كتابة " كفاحي" الامر الذي يوضح المدى الذي اسهم فيه هاوسهوفر في توجيه بوصلة تفكير هتلر فيما يخص المجال الحيوي وظهر ذلك بشكل جلي في ما سطره هتلر في كفاحي عن هذا الموضوع الذي جاء متناغما مع طروحات مدرسة ميونخ التي رأسها هاوسهوفر(
).

وخير دليل على تاثر النازية وهتلر بالاتجاهات التوسعية النظرية لمعهد ميونخ ودعاة الجيوبوليتيك ان نظرية المجال الحيوي التي دار محورها الاساس الاتجاه نحو شرق اوربا تناغما مع اراء كارل هاوسهوفر وطروحات ماكندر، لم تكن متداولة في الادبيات النازية قبل عام 1923، الا بعد ان تبناها هوسهوفر مصطلحا ودلالة في العدد الأول من مجلة الجيوبوليتيك في كانون الثاني عام 1924، بعد العام المذكور ورد المصطلح في الادبيات النازية بشكل متكرر ومنتظم منها كتاب كفاحي، كما  استخدم هتلر الكثير من مفردات هاوسهوفر التي استخدمها في كتابه " اليابان العظيم Dai Nihon "، والتي عززت الكثير من المفاهيم والقناعات التي جعلت هتلر تواقا الى الحرب على اساس انها الاختبار الحقيقي لإرادة الأمة في العيش والنضال من أجل البقاء وفقا لمنظور الداروينية الاجتماعية بل انه عد هذا المنطق الحكم النهائي في العلاقات الدولية(
).

اتسعت لاحقا دائرة تأثير هاوسهوفر عن طريق صلاته بجواكيم فون رينبتروبJoachim von Ribbentrop (30 نيسان 1893-16 تشرين الاول 1946) وبعض كبار موظفي وزارة الخارجية الالمانية امثال ادوارد والي هربرت فون ديركسن Eduard Willy Herbert V. Dirksen (
) اوتو ويوجين Otto Eugen (
)، الذي كان معروفا بدعوته الى تعزيز العلاقات الالمانية – اليابانية، اضافة الى ذلك كان هاوسهوفر قبلة الدبلوماسيين والعسكريين والباحثين والدارسين اليابانيين في المانيا (
). 

لا شك ان كتابات هاوسهوفر كانت المعين الذي استقى منه هتلر معظم أفكاره بشأن المجال الحيوي والذي تكمن أهميته بنظر النازيين في: تحقيق الاكتفاء الذاتي عن طريق اختيار الرقعة الجغرافية المتنوعة اقتصاديا والتي تساعد، من الناحية الإستراتيجية، على تحقيق حماية مواطني الدولة ومجابهة أي اعتداء خارجي(
). ان مخرجات الجيوبوليتيك والنازية اثبتا القدرة على التكيف والتنسيق مع بعضهما البعض، وهو تنسيق ايديولوجي اكثر منه علمي، بمعنى ان مساحة الجيوبوليتيك التي تحركت بها النازية كانت ايديولوجية اكثر، ولعل مشتركات البيئة التي احتضنت الاثنان القاعدة الاجتماعية المتاثرة بالدارونية الاجتماعية كانت قد سهلت مثل هذا التناغم واختزال استعارات وتصورات هي في حقيقة الامر نتاج ازمة حضارية عميقة، ولم تكن وليدة القرن العشرين قطعا بل تتصل جذورها بتنشئة اجتماعية راسمالية من القرن التاسع عشر(
)، لكن ذلك لا يمنع من القول ان هذه الازمة غذتها ظروف استثنائية مرت بها المانيا بعد هزيمتها في الحرب العالمية الاولى.
كانت افكار هتلر التي صرح عنها في كتاب " كفاحي"، والخطب الحماسية التي كان يلقيها على مريديه، تجليا واضحا لتاثره بنتاجات مدرسة ميونخ، لا سيما تلك التي طرحت مفهوم "الدولة العضوية Volkstaat "(
) و"الدارونية الاجتماعية" و " الحدود المرنة " و نظرية " منطقة الارتكاز" او " قلب العالم"، التي طرحها ماكندر، من ذلك اشارة هتلر الى " ان امبراطورية هوهنزلرن اخطأت في الحصول على مستعمرات في افريقيا ’إن سياسة توسيع التخوم باضافة الارض لا تتم في ’الكاميرون‘ بل في اوربا لا غيرها " وكان مقتنعا ان الارض المنشودة لا يمكن الحصول عليها الا في شرق اوربا وهي منطقة الارتكاز نفسها التي اطلق عليها ماكندر مصطلح " قلب العالم " فيذكر هتلر ان الحصول على المجال الحيوي " ليس ممكنا الا من ناحية الشرق ... فان نُشدت ارض في اوروبا فمن الممكن الحصول عليها واسعة مترامية على حساب روسيا فحسب وهذا يعني ان الرايخ الجديد سوف يلجأ للمرة الثانية الى سلوك سبيل ’الفرسان التيوتون‘ القدماء للحصول بحد السيف الالماني على حقول للمحراث الالماني ولخبز الامة اليومي... ماذا لو اعترض واضعوا اليد الحاليون على ذلك؟ عندئذ يسري مفعول قانون حفظ النوع؛ وما لا يمكن ان يعطى بالاساليب الودية ينزع عنوة واقتدارا بقبضة اليد"(
).
ويعتقد هتلر ان الهدف المحوري لوجود الدولة هو سعيها لحفظ الشعب وتحقيق مصالحه وفقا لمبدأ الدولة العضوية الديناميكية التي لا تكتفي بما هو موجود بل عليها ان تؤمن مقومات البقاء والديمومة للشعب " ان سياسة الدولة العنصرية في الحقل الخارجي يجب ان تهدف الى تامين مقومات البقاء للشعب وذلك بإقامة نسبة عادلة، مطابقة للشرائع الطبيعية، بين عدد السكان وزيادته المطردة من جهة، وبين مساحة الارض وقيمتها من جهة ثانية ... ان اقوى ضامن لحرية الشعب وبقائه هو حصوله على المدى الحيوي الكافي، على ان تتكفل بسلامة هذا المدى دولة قادرة سياسيا وعسكريا ضمن إطار جغرافي ملائم، على الدفاع عن كيانها وحماية مصالح شعبها الحيوية "(
) ومما كتب ايضا في كفاحي " ان الحركة الوطنية الاشتراكية لن تسمح بأن يعيش ستون مليون الماني على رقعة من الارض لا تزيد مساحتها على نصف مليون كيلومتر مربع، وترى ان من اقدس واجباتها إزالة هذا الواقع الاليم، وسد الثغرة التي احدثتها السياسة الخارجية في العهد الاخير بين ماضينا التاريخي المجيد وحاضرنا المحزن"(
).
3- الجيوبولتيك والمجال الحيوي في الفكر السياسي الياباني

اليابان من جانبها تأثرت بالمنجز الثقافي الالماني وانتقلت اليها مفاهيم الطب والموسيقى والقانون والجغرافية ولم تستثنى من ذلك افكار وطروحات الجيوبوليتيك، فعلى المستوى الاكاديمي كتب شيكاو فوجيساوا Chikao Fujisawa عام 1925، مقالة راجع فيها كتاب رودولف كيلين الصادر سنة 1917 " الدولة مظهراً للحياة " في المجلة اليابانية للقانون الدولي والدبلوماسية Japanese Journal of International law and Diplomacy، واشار فيها إلى أن "هذا النهج الجديد [الجيوبوليتك] او المقاربة تفتح آفاق جديدة في دراسة حقيقية لظاهرة الدولة"(
).

جديرا بالذكر، ان اعمال هاوسهوفر ومنشورات مجلة الجيوبوليتيك اصبحت منذ منتصف العشرينيات معروفة في اليابان على نطاق واسع(
)، ففي عرضه لكتاب أوتو ماول " الجغرافيا السياسية Politische Geographie" المنشور سنة 1925، ناقش تارا تسوجيمورا Tara Tsujimura، رئيس قسم الجغرافيا في جامعة طوكيو، مصطلح الجيوبوليتيك، وتملكته، مع عدد من الجغرافيين اليابانيين، القناعة القائلة ان " الجيوبوليتيك " مجرد تطبيق حقيقي للجغرافية في السياسة، وكان لهؤلاء نقطة استشراف حساسة، لكنها ظلت متارجحة بين تصنيف الجيوبوليتيك فرعا جديدا للجغرافية السياسية او عده امتدادا او تطورا لها، كما انهم اعتقدوا بشكل راسخ بان الجغرافية السياسية مبنية على التسليم بنوع من التوافقية والتفاعل بين الدولة وبين الطبيعة المادية والثقافية(
). 

على المستوى الرسمي، جاء التأثير الاكبر في الفكر السياسي الياباني من مدرسة الجيوبولتيك الالمانية، لاسيما وان هاوسهوفر كان مهتما بالشأن الياباني بحكم خدمته العسكرية في شرق اسيا في هيئة الاركان العامة الملكية للجيش البافاري منذ عام 1887، وقد استقر في اليابان لمدة 18 شهر بين 1909-1910 مراقبا عسكريا تابع للجيش البافاري كما انه سافر الى كوريا والصين ومنشوريا، وبعد عودته من شرق اسيا نشر مئات المقالات والتعليقات والبحوث عن اليابان والمحيط الهادئ واسيا، مما جعله خبيرا مشهورا بقضايا الشرق الاقصى(
)؛ في عام 1913 كتب كتابه الاول بعنوان " اليابان العظيم Dai Nihon " وفي سنة 1914 قدم اطروحته للدكتوراه عن جغرافيا اليابان الى قسم الجغرافية في جامعة لودفيج – ماكسميليان Ludwigs-Maximilians University في ميونيخ(
) بعنوان " الاتجاهات الاساسية للتطور الجغرافي للإمبراطورية اليابانية Grundrichtungen in der geographischen Entwicklung des japanischen Reiches "(
).

وطد هاوسهوفر علاقات ودية مع رجال دولة يابانيين وقادة عسكريين في هيئة الاركان اليابانية وخاض معهم في قضايا الجغرافية السياسية والجيبولوتيك ومن هؤلاء غوتا شينبي Gota Shinpe (14 تشرين الاول 1841-26 تشرين الاول 1909)، اول رئيس لشركة سكة حديد جنوب منشوريا(
)، وايتو هيربومي Itō Hirobumi (
) وكوشاكو كاتسورا تارو Kōshaku Katsura Tarō(
) (4 كانون الثاني 1848-10 تشرين الاول 1913)، وتيروشي مساتاكي Terauchi Masatake(
) (12 تموز 1852- 7 تشرين الثاني 1919) (
). 

بديهيا ان يمتد تاثير هؤلاء الى جيل العسكريين اللاحق الذين تحكموا في سياسة اليابان الخارجية مطلع الثلاثينيات(
)، بدليل ان مؤشرات الاهتمام الياباني بالجيوبوليتيك اخذت تتضح اكثر وظهرت اعداد من الدراسات الاكاديمية حملت عنوان " الجيوبوليتيك " بشكل غير مسبوق، إذ تصاعدت اعداد الكتب الصادرة بهذا العنوان تدريجيا منذ العشرينيات وصولا الى الثلاثينيات بعد عزلة اليابان الدولية نتيجة غزو منشوريا 1931، وقد ادى ذلك الى الاهتمام المتزايد بطروحات مدرسة ميونيخ والدعوة الى تعزيز العلاقات مع المانيا(
)، ففي هذا الوقت ترجم المصطلح الالماني "الجيوبوليتيك " الى اليابانية " تشيزجيكاكو Chiseijigaku"(
) ووصلت ذروة هذا الاهتمام في نهاية الحرب العالمية الثانية(
)، وقد ساعد في ذلك الانتشار الذي حققته مجلة الجيوبوليتيك حيث وصلت اعدادها الى المكتبات الاوربية والولايات المتحدة الامريكية واليابان(
).

 وتُظهِر مراسلات هاوسهوفر عن اتصالاته الوثيقة بالسفارة اليابانية في برلين. ومن قنوات الاتصال المهمة التي تعرف عن طريقها اليابانيون على افكار هوسهوفر الكتب والمقالات التي نشرها الاخير وترجمت الى اللغة اليابانية والتي صدرت عن دور نشر ذات نفوذ مثل ايوانامي شوتن Iwanami Shoten ودار دايشي شوبو Dai-ichi Shobo.، على سبيل المثال لا الحصر، كتابه " الجغرافيا السياسية لمنطقة المحيط الهاديء Geopolitics des Pazifischen " ترجم ثلاث مرات، والنسخة شبه الرسمية نشرتها البحرية اليابانية سنة 1940 (
)، وتشير الدراسات الى ان أعمال راتزل كانت معروفة في اليابان منذ وقت مبكر، حتى ان واتانوكي اساهيكو Watanuki Isahiko نشر عام 1942 مساهمة مقتضبة بعنوان " الفهم الحاضر لراتزل Today’s Understanding of Ratzel" مخصصة لتحليل تأثير راتزل في الفكر السياسي والعسكرية الياباني منذ مطلع القرن العشرين(
). فضلا عن ذلك الرحلات التي قام بها بعض الجغرافيين من معهد ميونخ الى اليابان مثل رحلة ألبرخت هوسهفر سنة 1937 إلى اليابان والمؤسسات الألمانية في طوكيو (
).
وفرت افكار وطروحات معهد ميونخ الاساس النظري الذي انطلقت منه القيادة اليابانية لتحقيق مصالح البلاد الحيوية، إذ كان اهتمامها بالجيوبوليتيك ذا صلة قوية بخططها ومشروعها التوسعي في اسيا والذي عرف بـ " مجال تنمية شرق اسيا الكبير Greater East Asian Co-Prosperity Sphere " الذي حتمته المتطلبات الماسة لنظامها الاقتصادي، مع الاخذ بنظر الاعتبار مبدأ هاوسهوفر (كتلة القوى الاربع) الذي كان يروج له ودور اليابان فيه، وقد مهدت تلك الثوابت النظرية في الفكر السياسي التي امنت بها النخب السياسية الحاكمة في كل من اليابان والمانيا الى نوع من التقارب والترابط المصلحي بين البلدين الذي ترجم الى خطوات عملية في سياستهما الخارجية، لاسيما وان هتلر بدا مهتما منذ عام 1933 في توثيق العلاقات مع اليابان من أجل الضغط على الاتحاد السوفيتي من جانبين(
)، وقد تعزز ذلك التقارب بشكل واضح منذ عام 1937 عندما وقع البلدان الحلف المناهض للكومنتيرن واستمر التقارب حتى التوقيع على الميثاق الثلاثي الذي وقع في 23 ايلول 1940 بين كل من المانيا وايطاليا واليابان عشية الحرب العالمية الثانية(
).   
ثانيا: البعد الاقتصادي في تطبيقات المجال الحيوي الالماني والياباني

احدثت الازمة الاقتصادية عام 1929 تغييرات جذرية في السياسة الاقتصادية للكثير من الدول الكبرى، ودفعت الازمة باتجاه تبني ترتيبات سياسية وقانونية على المستوى الوطني بغية الحد من اثار الازمة السلبية واحتواء مخاطرها، كما فعلت بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية، بل انها تجنبت قدر الامكان خوض غمار صراعات خارجية. انطلقت تلك الجهود من الافتراض القائل أن تكلفة مكافحة البطالة في الداخل تستبعد مزيد من الإنفاق على الحروب الصغيرة في الخارج، حتى ان بعض الأنظمة الاستبدادية حاولت احتواء اعدائها في الداخل وحاولت تجنب الصدام مع جيرانها.
لكن انتهاج سياسة توسعية كانت سمة بعض الدول الكبرى، إذ تطلعت ثلاث دول كبرى (ألمانيا واليابان وإيطاليا) إلى الحرب والتوسع الإقليمي وسيلة لمعالجة اثار الازمة الاقتصادية. كانت الطموحات الإمبراطورية لهذه الدول السبب المباشر لاندلاع الحرب العالمية الثانية، والسبب في ذلك، فيما يخص المانيا واليابان على الاقل وكما يرى البعض، ان التطور الاقتصادي الكبير الذي اصاب هاتين الدولتين وتكامل مقومات البناء الرأسمالي لاقتصاداتهما، اقتضى الانتقال الى مرحلة التوسع الكولنيالي استجابة لمتطلبات ذلك البناء. لكن تأثيرات الازمة الاقتصادية وانعكاساتها الخطيرة على بنية النظامين الاقتصاديين الالماني(
) والياباني، مع الطموحات التوسعية لكلا البلدين اسفر عن ردة فعل قوية دفعت بهذا الاتجاه الى الامام. ونظرا لتعقيدات الموضوع وتداخل حيثياته والحاجة الى مساحة اوسع من اطار هذا البحث للإيفاء بمتطلباته بشكل دقيق، سنكتفي بتقديم نماذج محددة من الامثلة والايضاحات التي نرى انها ستقدم افكارا اساسية، دون الخوض في تفاصيل لا يتسع المجال الى الالمام بها.

المفارقة التاريخية ان طموح تحقيق الامتداد الإمبراطوري في الثلاثينيات، في عالم تراجعت فيه التجارة الدولية كثيرا بفعل نتائج الازمة الاقتصادية، كان يقدم جميع أنواع المزايا والحلول للمشاكل الاقتصادية التي عانت منها المانيا واليابان(
). اما بريطانيا التي وصفها ليدل هارت بانها " المثال الأعظم للتوسع الاستراتيجي في التاريخ The Greatest Example of Strategical over-extension in history(
) فقد كانت مركزا لمنطقة الاسترليني الواسعة مع عملة وتعريفة مشتركة، وكان الاتحاد السوفياتي يمتلك أراضي وموارد هائلة من القوقاز وسيبيريا وآسيا الوسطى، وكذلك الحال بالنسبة للولايات المتحدة وفرنسا. أهمية الامتداد الاستعماري أصبحت واضحة للدولتين الكبريين اللتين كانتا تطمحان في بناء امبراطوري ذو امكانيات وموارد تتناسب مع حاجة اقتصادياتهما المتنامية بوتائر سريعة. 

لا شك ان الحجة التي بنيت عليها فكرة الحاجة الماسة الى المجال الحيوي لاعالة واستثمار الموارد البشرية الفائضة قامت على نظرة مفرطة في التشاؤم للتنمية الاقتصادية(
)، لكن يبدو انها كانت حجة قوية في حينها وفقا لتفكير الاقتصاد السياسي السائد انذاك ومؤثرة على الاقل في المانيا واليابان. الحاجة الى مجال حيوي، طبقا لراي هاوسهوفر، كانت ماسة لتحقيق الازدهار لبلد مكتظ بالسكان مع مصادر محدودة من المواد الغذائية والمواد الخام. قفزت اعداد سكان المانيا من 41,059 مليون نسمة سنة 1870 الى 64,926 مليون نسمة سنة 1910(
)، إذ بلغت الكثافة السكانية لالمانيا 363 نسمة للميل المربع وهي بالمرتبة الرابعة بعد بريطانيا (487 نسمة للميل المربع) واليابان ( 469 نسمة للميل المربع) وايطاليا (418 نسمة للميل المربع)(
). في حين لم يقابل النمو السكاني في المانيا اي زيادة معتد بها في مساحة الاراضي الزراعية او تطور كبير في القدرة الانتاجية(
). وبطريقة اخرى للمقارنة الهادفة فان المزارع الدنماركي امتلك مساحة من الارض اكثر بـ 229% من المزارع الالماني والمزارع البريطاني اكثر بـ 182% من الالماني، والفرنسي اكثر بـ 34%. ومقارنة مع عام 1927 انخفاض الاستهلاك الغذائي الالماني في سنة 1937 للخبز واللحوم بانواعها، الحليب، البيض، الخضروات، الاسماك، السكر، الفاكهة الاستوائية(
). فما هو الحل؟

يكمن الحل، من وجهة نظر هتلر ونظامه، في اكتساب المجال الحيوي، ذكر الاخير في كفاحي " لقد خاض شعبنا غمرات الحرب بصفة كونه قوة عالمية مزعومة. اقول ’مزعومة‘ لان المانيا عام 1914 لم تكن قوة عالمية، فقد حملت السلاح وهي غير متأهبة للقاء اعدائها، ولم يكن لديها مواد احتياطية تمكنها من ابداء مقاومة طويلة النفس لان الاراضي الالمانية ضاقت بالسكان وبات جهد الشعب الالماني النشيط مقصورأً على تربة الوطن الخيرة، ولكن عطائها قصر، مع الايام، عن سد حاجة السكان الاخذ عددهم بالنمو ". وكان هتلر يرى ان " الشرط الاساسي لبلوغها[المانيا] شأو الدولة العظمى هو إحرازها المدى الحيوي الذي يوفر لشعبها مقومات البقاء "(
). وبعد ان اصبح مستشارا عاد هتلر واكد هذا المضمون، وذكر هنري تورنر في هذا الصدد "هيمن على ايديولوجية هتلر الاقتصادية عنصرين اساسيين ’العامل العنصري‘ و ’العامل الامبريالي‘ المشروط باكتساب المجال الحيوي "(
). كما سيتم ايضاح ذلك لاحقا. 

اليابان ايضا واجهت بعد الحرب مشكلات خاصة بزيادة السكان، بل تجد، بعد المقارنة مع المعطيات في اعلاه، ان الوضع الياباني كان اكثر حراجة من وضع المانيا. في عهد الامبراطور موتسوهيتو Mutsuhito الملقب بـ ميجي Meiji (3 تشرين الثاني 1852-30 تموز 1912/1868-1912) بلغ عدد سكان اليابان قرابة 33 مليون نسمة، لكن حركة التصنيع والانتعاش الاقتصادي اسهم في زيادة عدد السكان حتى وصل عام 1920 الى 56 مليون نسمة وقفز الى 64 مليون و450 الف نسمة في عام 1930 والى 73 مليونا و114 الف نسمة عام 1940(
). وبسبب استثمار الرقعة الزراعية بشكل كامل، فان التدفق السكاني كان يتجه نحو المدن التي بلغ عددها خلال الحرب العالمية الاولى 230 مدينة يزيد عدد سكان كل منها عشرة الاف نسمة، وازداد عددها الى الضعف بعد عشر سنوات. كان على الاوساط السياسية الحاكمة ان تعالج النتائج المترتبة على هذه الزيادة السكانية وتوفير مقومات الامن الغذائي اللازم لهذه الاعداد، لذا لم يجدوا بدا غير تشجيع الهجرة السكانية والبحث عن مجالات جديدة تساعد على تجاوز معوقات التنمية والتطور الاقتصادي(
).

الدافع الاخر وراء سعي الدولتان لاكتساب مجال حيوي، شروعهما ببرنامج للتسلح بهدف تنفيذ طموحاتهما التوسعية ووسيلة ايضا للانتعاش الاقتصادي. كان اعادة بناء الجيش اولوية لهتلر(
)، وما ان تسلم مهام المستشارية صرح في شباط 1933 امام بعض الشخصيات القيادية في الجيش قائلا " ان اكثر المراحل خطورة هي مرحلة إعادة بناء القوات المسلحة "، واكد مرة اخرى، في الثامن من الشهر نفسه، امام وزراء حكومته بان المبدأ الرئيسي يجب ان يكون " كل شي من اجل القوات المسلحة "(
). لكن انجاز ذلك وبمساحة زمنية ضيقة، كان يصطدم بواقع اقتصادي يفتقر لمقومات تحقيقه لاسيما العجز في احتياطيات الذهب وفي المواد الخام الحيوية(
). اما اليابان فقد كرست الجزء الاكبر من ميزانيتها للتسلح والطلب المتزايد على المواد الخام الحيوية، إذ ارتفعت النفقات العسكرية من 31% سنة 1931 الى 47% سنة 1936 الامر الذي سبب عجزا في الموازنة العامة استمر حتى سنوات الحرب العالمية الثانية(
).

المسالة الجوهرية أن ألمانيا واليابان كانتا تفتقران الى الامتداد الامبراطوري الذي يسهم في الحصول على ما تحتاجانه من مواد خام استراتيجية، ذلك ان الحصة الاكبر من إمدادات العالم من المواد الخام الحيوية كانت ضمن حدود القوى الاربع المتنافسة: بريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الامريكية(
). الامدادات المحلية لألمانيا من الفحم كانت وفيرة وامتلكت أكبر صناعة للحديد والصلب في أوروبا(
)، لكنها قبل الثلاثينيات كانت بحاجة إلى استيراد كل من المطاط والنفط.. كان المجال الحيوي إذا ضرورة ملحة لدول مثل المانيا واليابان، إذ ان الحاجة لبناء أي قوة عسكرية تستلزم الوصول إلى المواد الخام الاستراتيجية، ذلك ان تطورات التكنولوجيا العسكرية غيرت جذريا ميزان القوى العالمي، لم تعد القوة العسكرية تعتمد على الفحم والحديد، كما كان الحال في القرن التاسع عشر، بل برز دور النفط والمطاط عنصريين حيويين للتكنولوجيا العسكرية بين الحربين، بينما سيطرت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفياتي أو بلدان تحت النفوذ المباشر أو غير المباشر لهذه الدول على إنتاج هذه السلع، في حين انتجت حقول النفط الأمريكية وحدها قرابة 70% من إنتاج النفط الخام العالمي(
).

اعتمدت الحروب الحديثة على محركات الاحتراق الداخلي والإطارات المطاطية، والطائرات والدبابات والسفن، ناهيك عن البنادق والقذائف والرصاص والآلات اللازمة، احتاج بناء وتصنيع ذلك الى نوع متطور من الصلب المصنوع من خليط من المعادن النادرة بشكل متفاوت مثل الأنتيمون Antimony والكروميوم Chromium والكوبالت Cobalt  والمنغنيز Manganese والزئبق Mercury والموليبدينوم Molybdenum  كلصنيعلحديثة والدبابات والسفن -































































































والنيكل Nickel والتيتانيوم Titanium والتنغستن Tungsten والفاناديوم Vanadium. وقد هيمنت على انتاج هذه المواد، ان لم نقل احتكرتها، القوى الغربية بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي مجتمعة، وسيطرت هذه الدول تقريبا على كل انتاج العالم من الكوبالت والمنغنيز والموليبدينوم والنيكل والفاناديوم، وحوالي ثلاثة أرباع الكروم والتيتانيوم، ونصف التنغستن. واصبحت المستعمرة الألمانية السابقة في جنوب غرب أفريقيا، تحت السيطرة البريطانية، وكانت عمليا المصدر الوحيد للفاناديوم. وهيمن الاتحاد السوفياتي، يليه الهند على كل انتاج المنغنيز تقريبا. وكان النيكل الى حد كبير احتكارا كنديا(
). 

اما طموح المانيا واليابان في التكافؤ العسكري مع هذه القوى دون واردات كبيرة من السلع التي كانت تحتكرها تلك القوى، لم يترك لهما خيارات مؤثرة سوى انتهاج سياسة توسعية. سنحاول ايضاح ذلك عن طريق مناقشة محتوى النقطتين الاتيتين:

النقطة الاولى: لم يكن من الممكن لالمانيا واليابان الاعتماد على التجارة الحرة للحصول على السلع، لان التجارة الحرة قد تراجعت بشكل كبير في الثلاثينيات، وذلك بفضل فرض رسوم الحماية الجمركية. المانيا تراجعت صادراتها بشكل كبير(
) واثر ذلك بشكل سلبي على مستوى الواردات التي اعتمدت بشكل رئيس على مدخولات الحكومة نتيجة لافتقارها للعملات الصعبة وضعف قيمة المارك الالماني، مما انعكس سلبا على توفير المواد الخام الاستراتيجية التي تطلبها برنامج اعادة التسلح(
).

لا شك ان برامج التسلح صممت ايضا للتخفيف من اثار الازمة الاقتصادية، من جهة استوعبت نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل بعد ان وصلت البطالة في المانيا حسب التقديرات الرسمية في اذار 1932 الى 8 مليون و750 الف، في حين يذهب بعض الباحثين ان الارقام الحقيقة كانت اعلى من ذلك بكثير(
). ومن جهة ثانية أحدثت مشاريع التسلح انتعاشة مفاجئة في الحالة المادية لكثير من المصانع في ألمانيا، ونقلت كثير من الصناعات من هوة الأزمة العميقة التي أحدثها الكساد الاقتصادي، بعض الشركات الصناعية الكبرى التي كانت حتى ذلك الحين متخصصة في منتجات تقليدية معينة، بدأت في تنويع وابتكار أفكار جديدة في نمط الإنتاج على سبيل المثال، أحواض بناء السفن، إنشاء فروع جديدة بدأت في تصميم وبناء الطائرات. لذا يمكن اقول ان عملية إعادة التسلح الألماني أصبحت فرصة للتطوير والتحسينات التكنولوجية في بعض الأحيان، وخاصة في مجال الملاحة الجوية(
). لكن ينبغي الالتفات الى ان الدعاية النازية المكرسة لإبراز النجاحات الاقتصادية للنازيين كانت ضخمة ومبالغ بها بشكل كبير ، مما اعاق عملية الاستقرار على توصيف دقيق للمنجز الاقتصادي النازي(
). فضلا عن ان تكريس الموارد لإعادة التسلح شكلت عبئا ثقيلا على ميزان التبادل الخارجي، ان تكريس الموارد المحلية لبرنامج التسلح سيعيق زيادة الصادرات من جهة، ومن جهة ثانية الثقل الذي كان يفرضه طلب المواد الخام الاستراتيجية على احتياطيات العملة الصعبة والذهب(
).
اما اليابان فكان ميلها ورغبتها في ان تصبح قوة اقتصادية كبرى في العالم تتصف بالجموح، هذه النزعة كانت امتدادا طبيعيا للتوجه الذي بدأ بعد التطور الاقتصادي في عهد ميجي، إذ استقر راي النخبة اليابانية الحاكمة على ان تكون بلادهم قادرة ومستعدة للمنافسة في مجال السياسة الدولية ومن أجل ذلك كان لابد من إقامة إمبراطورية، وترجم هذا التوجه، بداية، الى شعار " دعونا نهاجم كوريا "(
). لكن الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته اليابان اثناء وبعيد الحرب العالمية الاولى(1914-1918) خفف نسبيا من وتيرة ذلك الجموح، إذ ازداد طلب دول الحلفاء والدول المحايدة من جميع انحاء العالم وبخاصة من اسيا على منتجات اليابان، واقبل الجميع على الشراء من اليابان دون مناقشة الاسعار لشدة الحاجة لبضائعها المصدرة مما وضعها بموضع الممارسة الاحتكارية الفريدة نتيجة لعدم تمكن الدول الصناعية، بسبب ظروف الحرب، من تلبية حاجة السوق العالمية؛ وبذلك زاد حجم الصادرات اليابانية بنحو 40% من حيث الكم، فبينما كانت قيمة صادراتها قرابة 590 مليون ين عام 1914 ارتفعت إلى قرابة مليار و 960 مليون ين عام 1918(
) كما ازدادت قيمة الصادرات اكثر من 300%(
). انعكس ذلك على التوسع الهائل في الانتاج الصناعي، وبلغ عدد الشركات والمؤسسات الصناعية المختلفة فيها قرابة 33028 مؤسسة وشركة عام 1918 بعد أن كان عددها 16858 عام 1914، وقد شمل التطور زيادة الطاقة الإنتاجية لكل أنواع الصناعات تقريباً(
) وتضاعف حجم الاسطول البحري التجاري وازدادت ارباحه الى عشرة اضعاف، وتحولت اليابان من دولة مدينة الى دولة دائنة وغدت دول العالم مدينة لليابان بما يزيد على المليار ين ياباني(
).
كان الإنتاج الزراعي متقدماً نوعا ما على الإنتاج الصناعي حتى بداية الحرب إذ بلغت قيمة عائداته قرابة مليار و 400 مليون ين، في حين وصلت قيمة عائدات الإنتاج الصناعي الى مليار و 370 مليون ين عام 1914.  وفي عام 1919 ارتفعت قيمة الإنتاج الزراعي إلى قرابة 4 مليار و 160 مليون ين، لكن قيمة الإنتاج الصناعي تخطى هذا الرقم، إذ وصل إلى قرابة 6 مليار و 740 مليون ين(
). وارتفعت قيمة التجارة الخارجية اليابانية إلى قرابة 4,284,569,000 مليار ين عام 1920(
). ومما يذكر ايضا ان اليابان تخلت عن معيار الذهب في عام 1921، وسمحت لعملتها " الين " أن تهبط بنسبة 40% من قيمتها السابقة في التجارة الدولية، الأمر الذي زاد في مبيعاتها إلى الخارج وأدى ذلك كله إلى ازدهار تجارتها الخارجية(
).
لكن الدعائم الأساسية للاقتصاد الياباني لم تكن مستقرة وثابتة، إذ اتضح بعد الحرب صعوبة تكيف الاقتصاد الياباني مع عودة المنافسة الأوربية في مجال الصناعة، وأخذ النمو الصناعي ينكمش في العشرينيات بصورة لم تشهدها اليابان في أي مدة أخرى من تاريخها الحديث باستثناء سنوات الحرب العالمية الثانية، ذلك ان العالم كله عانى من الكساد الاقتصادي الذي اصاب التجارة الدولية بالركود والانكماش. من جانب اخر تعرضت المناطق الريفية في اليابان الى انخفاض رهيب في أسعار أهم حاصلاتها الزراعية وهو الأرز، بسبب منافسة تايوان وكوريا لها، فضلا عن انخفاض أسعار الحرير(
). 
تعرض المزارعون من مستأجري الأراضي لكارثة خطيرة بالفعل، نظرا لعدم استطاعتهم حرث وزراعة أكثر من ٤٥% فقط من مجموع مساحة أراضيهم، ووصل الفلاحون الأكثر فقرا والمنتشرون على امتداد اليابان كلها إلى درجة من العوز الشديد اضطرهم إلى دفع بناتهم إلى ممارسة البغاء من أجل الحصول على لقمة العيش. ولم يسلم الحضر الياباني بدوره من المشاكل الخطيرة أيضا، فقد حدثت فجوة واسعة في الإنتاجية بين الصناعات الجديدة التي اعتمدت التكنولوجيا العصرية وبين الصناعات التقليدية، وينطبق هذا الكلام على مجال الزراعة التي كانت لا تزال زراعة تقليدية لم تستخدم الماكنة الزراعية بعد. هذا الاقتصاد ذو الهيكل المزدوج كان من  ......................................................................................لماني وتراث التيوتوني 














السمة الشائعة في كافة البلدان عند المراحل الأولى من تطورها الصناعي، لكنه في اليابان كان واضحا بصورة خاصة نتيجة السرعة التي دخل فيها التصنيع إلى اليابان، بالإضافة إلى عدم مواكبة القيادة اليابانية لمثل تلك المشاكل الخاصة بالعصر الصناعي، واتسمت بالبطء في الموافقة على التشريعات الاجتماعية التي تساعد على حل هذه المشكلات وعلاجها(
).
اشتدت الحاجة اليابانية، في ظل هذه الظروف، الى ضمان وتعزيز مناطق نفوذها في اسيا انطلاقا من منشوريا الصينية (
). وترافق التراجع الاقتصادي، منذ اواخر العشرينيات، مع حدة الرغبة في حسم الامر بالقوة، على الاقل من وجهة نظر المؤسسة العسكرية التي كان لها يدٌ طولى في صناعة القرار السياسي(
). وعزز هذا التوجه الاجراءات التي تبنتها بريطانيا والولايات المتحدة، منذ منتصف العشرينيات، لاعاقة استقبال المهاجرين اليابانيين الامر الذي اعطى الحكومة اليابانية مبررا لتفسير ذلك وفقا لرؤية عنصرية، مما اضاف لها دافعا معنويا لتبني مشروع الهيمنة على اسيا ومحاولة غلقها امام الدول الكبرى(
). 

النقطة الثانية: تفتقر ألمانيا واليابان إلى احتياطيات دولية كافية من الذهب لدفع ثمن وارداتها المطلوبة. عملية إعادة التسلح المتنامية التي فتحت، بالضرور، شهية ألمانيا لاستيراد المواد الحيوية، لكنها بالمقابل افتقرت الى احتياطات الذهب، جعلها تعاني عجزا مزمنا في العهد النازي، فعلى الرغم من ان الدخل القومي ازداد من 10 مليار عام 1928 الى 15 مليار 1939، بيد ان هذه الزيادة قابلها زيادة في حجم الانفاق الحكومي الذي قفز من 12 مليار مارك سنة 1928 الى اكثر من 30 مليار مارك سنة 1939، وتجاوز الدين الحكومي 40 مليار مارك(
). ومما له دلالاته العميقة ان المانيا استمرت تعاني عجزا في موازناتها حتى عام 1941(
)، بل دفعت تكاليف التسلح العالية مع غياب احتياطي العملة الصعبة باتجاه تعزيز فاعلية سياسة خصصة مشاريع الدولة وتوسيع دائرتها(
). وفي ظل ذلك، فضلا عن ضعف قنوات الائتمان الأجنبي، لم يكن بمقدور المانيا الحصول على الاموال المطلوبة لتسديد قيمة الواردات.
حاول هايلمار شاخت Hjalmar Schacht (22 كانون الثاني 1877-4 حزيران 1970) رئيس بنك الرايخ ( 1933 -1934) ووزيرا للاقتصاد الالماني (1934-1937)، ان يحافظ على ثبات سعر المارك عن طريق بعض الترتيبات الاقتصادية، منها فرض سيطرة على التبادل الخارجي واعتماد مبدأ المقايضة في التجارة الخارجية(
)، لكن فجوة واضحة ظهرت بين طموحات هتلر العسكرية وبين الموارد الاقتصادية المتاحة، وبرز هذا بشكل لافت سنة 1934 في أزمة التبادل الخارجي التي اشرت انخفاضا حادا في الواردات(
).
مذكرة هتلر الخاصة بخطة السنوات الاربع سنة 1936، صممت لمعالجة هذا العائق، واوضح فيها صعوبات الوضع الاقتصادي الالماني، وابرز ما ورد في المذكرة اشارتها الى ان الزخم السكاني، واستحالة زيادة الانتاج الزراعي بشكل كبير مما يعني ان مساحة ألمانيا غير كافية لتوفير الغذاء للشعب؛ وناقشت النقطة الثانية في المذكرة العجز في انتاج المواد الخام التي تفتقر لها ألمانيا، والبحث عن بدائل أخرى؛ وفي ختام المذكرة اكد هتلر ان " الحل النهائي" لمشاكل الاقتصاد الالماني لن تتحقق إلا " في توسيع مجالنا الحيوي، والحصول على مصادر المواد الخام والمواد الغذائية لأمتنا"(
). 
كان وزير الاقتصاد شاخت رافضا لمحتوى مذكرة هتلر لانه وجد فيها تهديدا خطيرا للصناعة الالمانية، وكان يعتقد بوجود امكانية تعويض احتياطي العملة الصعبة عن طريق نظام معقد اعتمد على دعم الصادرات وتقييد الاستيراد واتباع اسلوب التجارة باتفاقيات ثنائية. تجاهل هتلر حجج شاخت لأنها ببساطة ستعرقل وتيرة اعادة التسليح واستراتيجية تخزين المواد الخام والعملات الصعبة، وكان مصرا على ان حل المشكلة يكمن في الانتهاء من بناء الجيش، والايعاز بالاستعداد فعليا لاكتساب المجال الحيوي، ولعل ذلك يقدم تفسيرا لاسباب انعقاد الاجتماع المشهور الذي عقده هتلر في 5 تشرين الاول 1937 مع قادته العسكريين والذي تحدثت عنه مذكرة الكولنيل فردريش هوسباخ المعروفة بـ " مذكرة هوسباخ Hossbach Memorandum "(
) المثيرة للجدل، إذ حدد هتلر ، في الاجتماع المذكور، سقفا زمنيا لبدأ التحرك بغية امتلاك المجال الحيوي (اربع سنوات)، لكن ضغط الضرورات الاقتصادية دفعت هتلر باتجاه التحرك السريع لكسب المجال الحيوي ولو جزئيا، لذلك تحول انتباهه الى ضم النمسا في 12 اذار 1938(
) وتشيكوسلوفاكيا في تشرين الاول 1938. والمغزى من ذلك نجده في اعتماد المدخولات الرئيسة للتجارة الالمانية بين عامي 1938 -1939 على احتياطيات الذهب الذي حصلت عليه المانيا من النمسا وتشيكوسلوفاكيا، وفي عام 1940 اتسعت دائرة استغلال احتياطي الذهب لتشمل مصارف العاصمة الفرنسية بعد الغزو الالماني(
). هذه هي الجدلية التي دارت عليها ايديولوجية المجال الحيوي في المانيا، بلد يحتاج قوة عسكرية كبيرة ومجهزة تجهيزا جيدا من أجل الحصول على مجال حيوي، ولكن مثل هذا الجيش يمكن الحصول عليه فقط عن طريق التوسع وكسب مجالا حيوي.

اما اليابان فقد حددت خياراتها الاستراتيجية للخروج من ازمتها الاقتصادية مطلع الثلاثينيات، ولإيضاح ذلك سنتخذ من غزوها لمنشوريا انموذجا لتأكيد الفكرة التي انطلق منها البحث، كون منشوريا خاضعة للنفوذ الياباني، كما انها مثلت مفتاح برنامج التوسع والسيطرة الياباني في اسيا، وذلك لاهميتها الاقتصادية لليابان، إذ امتلكت منشوريا موارد طبيعية متنوعة، وحوت مخزونا ضخمًا من الفحم الحجري(
). كما كان يتم أيضًا إنتاج الإسمنت والمواد الكيميائية والأدوات الكهربائية والورق، ناهيك عن حجم الاحتياطي من خام الحديد الموجود جنوب منشوريا الذي يقدر بين 290 إلى 738 مليون طن وهو ما يعادل مانسبته 10% من الاحتياطي الأمريكي(
). أمّا الإنتاج الزراعي فيتمثل في الإنتاج الضخم من السكر والتبغ وفول الصويا، الذي شكل 70 % من صادراتها، كما زرعت في سهولها غلات مهمة كالقمح والذرة والقطن، وقد استصلحت فيها أراضي شاسعة عن طريق الري، هذا اذا ما علمنا ان مساحة اراضيها الصالحة للزراعة بلغت 30 مليون متر مربع لم يستغل منها سوى 13 مليون متر مربع فقط، وهذا ما جعلها قبلة اليابان للتوسع والامتداد الاقتصادي، فضلا عن الجدوى الاقتصادية التي كانت توفرها الموانئ العديدة الموجودة في منشوريا مثل ميناء ليودا، احد أضخم الموانئ الصينية في الجزء الجنوبي الشرقي لمنشوريا، هذا فضلا عن كميات الذهب المغرية التي تم اكتشافها في منشوريا(
).

تعددت اشكال التغلغل الياباني في منشوريا ولم تقتصر على جانب واحد، ومنذ عام 1905  كان اليابانيون يمارسون فيها نفوذاً سياسياً واسعاً(
)، وبعد ضم كوريا إلى الإمبراطورية اليابانية عام 1910، أصبحت مصدراً إضافية يمكن الاعتماد عليه في تأمين حاجة اليابان من الرز، وفي عام 1918 تبنت السلطات اليابانية مجموعة اجراءات بغية السيطرة على تذبذب اسعار الرز والحفاظ على كميات إنتاجه الضرورية لسد الحاجة المحلية منه، من بينها تطوير وسائل انتاجه والبحث عن مصادر أخرى له. في عام 1920 بدأت اليابان بوضع برنامج العشرين عام للقضاء على احتمال نقص الرز ، ونصّ هذا البرنامج على أهمية تطوير وسائل الري والاستفادة القصوى من مساحات واسعة من الأراضي في كوريا وفورموزا (تايوان حالياً)، وإدخال الأسمدة التجارية وأساليب الزراعة الحديثة العلمية . وفي عام 1921 تم تمرير أول قانون لمكافحة نقص الرز في اليابان(
)، انسجاما مع هذا التوجه اخذ يزداد الاهتمام الياباني اكثر بمنشوريا، ومنذ عام 1929، امتلك اليابانيون حق الحصول على الأراضي، واستثمار باطن الأرض في منشوريا، إذ توجه آلاف المزارعين الكوريين واليابانيين منذ عام 1929 الى شانغشون Changchun وضواحيها، كما فتح التجار اليابانيين أعمالهم في مناطق واسعة من منشوريا(
).، ومن الطبيعي أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى إعطاء مبررات قوية لدعم الأفكار التوسعية تحت غطاء حماية مصالح الأمة اليابانية(
). 

السيطرة على منشوريا عنى ايضا تجاوز اليابان لمشكلة ضعف احتياطي الذهب، وتعود جذوره اهتمام اليابان بالبحث عن الذهب في منشوريا وشمال شرق الصين الى المرحلة اللاحقة للحرب اليابانية - الصينية 1894-1895، فقد أرسلت اليابان العديد من الضباط العسكريين والجواسيس والشرطة والخبراء والعلماء للتنقيب واستكشاف موارد الذهب في شبه جزيرة لياودونغ والحصول على المعلومات الاقتصادية من الصين. بعد الحرب الروسية - اليابانية 1905، احتلت اليابان الموانئ الهامة مثل شون وداليان، ثم أعطت المسوحات الجيلوجية تصورا أكثر دقة عن موارد الذهب في شمال شرق الصين(
). 

استكمالا لتلك النشاطات، اجرت شركة سكة حديد جنوب منشوريا The South Manchurian Railway Co. بعد تاسيسها في 7 حزيران  1906، تنقيبا أكثر شمولا وتفصيلا عن الموارد المعدنية في المنطقة نفسها، وأنشأت إدارات فرعية مثل قسم تنقيب سكة حديد منشوريا، وقسم سكة حديد منشوريا للمسح الجيولوجي للتنقيب والبحث المفصل لخامات الذهب في منطقة يمتد مجالها من جنوب شبه جزيرة لياودونغ الى منبع نهر سونغهوا Songhua ومنطقة اخرى في وادي نهر هيلونغجيانغ Heilongjiang River، وقد اسفرت هذه النشاطات الاستكشافية عن اكتشاف خام الذهب في تلك المناطق، وجاء ترتيب شمال شرق الصين في المرتبة الثانية في الشرق الأقصى بعد روسيا في انتاج الذهب في المقاطعات الثلاث هيلونغجيانغ Heilongjiang وجيلين Jilin ولياونينغ Liaoning. نفذت الصين عام 1914 قانون التعدين وتخفيض ضريبته، وبدأت المنظمات غير الحكومية لتعدين الذهب في النمو على نحو متزايد(
)، مما زاد في كميات الذهب المكتشف، إذ تم اكتشاف 1674 طن في عام 1926 ، و 1337 طن في عام 1927 و 999 طن عام 1928 و 525 طنا في عام 1929، و1477 طن في عام 1930. باختصار، حتى مطلع الثلاثينيات، بلغت نسبة حجم التنقيب عن الذهب في شمال شرق الصين نحو 55٪ من مجموع إنتاج الذهب في عموم الصين(
).

امتلاك اليابانيون في عام 1929 حق الحصول على الأراضي، واستثمار باطن الأرض، مهدت لعملية توظيف رساميل ضخمة في منشوريا (
)، يكفي ان نشير الى ان ادارة شركة سكة حديد منشوريا انفقت في عام واحد (1932) مبلغ 600 الف ين لعمليات الاستكشاف وتأسيس مدرسة لتدريب المنقبين. ولنا ان نتصور مقدار المبالغ التي انفقت في المجالات الاخرى كالتنقيب والحفر وتوظيف اليد العاملة. وطبقا لإحصائيات لجنة التنقيب الاقتصادي التابعة لشركة سكة حديد منشوريا في نهاية سنة 1930، وصل عدد مناجم الذهب في منشوريا 69 منجم ذهب و126 منجم للتبر في شمال شرق الصين(
).

لكن مع اهمية منشوريا الاقتصادية لليابان، الا ان السيطرة عليها بقيت محل نقاش وجدال بين الاوساط السياسية اليابانية الحاكمة حتى عام 1930 وتمخض عن ذلك بروز اتجاهين او نظريتين بخصوص السياسة اليابانية تجاه منشوريا:

الاولى: كان يتزعمه قادة الجيش والمؤسسة العسكرية وتحظى بإسناد المؤسسات الصناعية والمصرفية اليابانية الكبرى، وفي مقدمتهم شركة خط حديد جنوب منشوريا التي كانت تدير جميع المشاريع الصناعية والزراعية في الجزء الجنوبي، وهي تؤكد على وجوب السيطرة والتوسع العسكري الياباني المباشرة على منشوريا ويرى اصحابها أن من العبث تحقيق التوسع الاقتصادي بالطرائق السلمية، إنما ينبغي فتح أراض جديدة تسيطر عليها اليابان عسكريا وتحصل منها على المواد الأولية(
). وبطبيعة الحال كانت هذه التوجهات بدفع من المؤسسة العسكرية، يشير البروفيسور تيتسورا ايمورا Tetsura Imura من جامعة نيجاتا الى ان علاقة الشركة بجيش كوانتونغ تعد قوية بشكل عام، مؤكدا ان هذه العلاقة تطورت تدريجيا، وكان المظهر الرئيس لها في العشرينيات " تبادل للموظفين "، لكنها بلغت مرحلة اصبحت فيها الشركة تحت سيطرة الجيش الياباني في الثلاثينيات، حتى ان العديد من نشاطات جمع المعلومات الاستخبارية التي تمت باسم الشركة كانت تحت السيطرة المباشرة لجيش كوانتونغ الذي كان يعد معقل العناصر الراديكالية في الجيش الامبراطوري (
). 

الثانية: كان ابرز من يمثلها دانشاكو شيديهارا كيجورو Danshaku Shidehara Kijuro (13 ايلول 1872- 10 اذار 1951) وزير الشؤون الخارجية ( 1924-1927) وكانت تدعى نظرية التوسع السلمي، اعتقد أنصارها أن اليابان تستطيع أن تعمل بالطرائق المعتادة في التنافس التجاري من خلال شراء المواد الأولية من البلاد الأجنبية وإيجاد الأسواق لتصريف المنتجات لاسيما في الصين والابتعاد عن اي تدابير من شانها ان تثير خلافات بين البلدين، وكانت هذه النظرية تحظى باهتمام وتشجيع رجال الأعمال وبعض الشركات وعلى رأسها شركة ميتسوي Mitsui Company(
).

كان من الطبيعي أن تؤدي ضخامة الاستثمارات اليابانية في منشوريا إلى إعطاء مبررات قوية لدعم الأفكار التوسعية تحت غطاء حماية مصالح الأمة اليابانية، ولا غرو أن يصعد زعماء الحركة الصناعية اليابانية من سياستهم "العدوانية" وتصميمهم القوي على تنفيذ سياسة العدوان بعد أن هددوا الحكومة بأنهم في حالة عدم تحقيق أهدافهم بالوسائل السلمية فإنهم سيحصلون عليها بالقوة. ويبدو أن الصناعيين اليابانيين قد طالبوا الحكومة بالاستعداد لاستخدام القوة العسكرية للحصول على مستعمرات تمول مصانعهم بالمواد الأولية وتفتح لهم أسواق جديدة لتصريف فائض انتاجهم السلعي والسكاني(
). 
مؤكد ان المؤسسة العسكرية، المتأثرة بفكرة مشروع " مجال تنمية شرق اسيا الكبير "، كانت تدعم وتشجع مثل هذه المواقف كون التحرك العسكري في منشوريا يمثل مرحلة التأسيس الفعلي لمشروع اليابان التوسعي في اسيا، وربما، وهو تخمين مرجح، وبتوجيه منها ادارت المؤسسات المصرفية والصناعية والاقتصادية اليابانية الكبرى، في العشرينيات، حملات الدعاية الواسعة التي ناقشت فيها قضية منشوريا واهميتها الاقتصادية لليابان وقد طالبت تلك الاوساط صراحة بوجوب " حل الادارة الصينية في منشوريا " وان يوطد النفوذ الياباني بشكل مباشر او غير مباشر. وقد تزامن ذلك مع بداية توطيد الحكومة الوطنية (الكومنتاج) الصينية لنفسها على المستوى الداخلي وخشية امتلاكها القدرة على فرض سلطانها على منشوريا بشكل فاعل وتحقيق سيادتها الكاملة والوقوف ضد نظام الامتيازات اليابانية في الاقليم(
).   

ان ما يقدم دلائل كافية على ضلوع العسكريين في المخططات التوسعية ما صرح به البارون تاناكا غيشي Baron Tanaka Giichi (25 تموز 1863- 29 ايلول 1929) مهندس نظرية التوسع المسلح ورئيس الحكومة اليابانية (1927-1929) في 16 تموز 1927 " ان منشوريا مهمة لأمن اليابان ووجودها" ودعا الى اخذ التدابير الضرورية " للمحافظة على السلام في هذا البلد". وقدم مذكرة الى الامبراطور الياباني هيروهيتو Herohito (29 نيسان 1901-7 كانون الثاني 1989 / 1926-1989) يوضح فيها طبيعة البرنامج التوسعي الياباني ومحورية السيطرة على منشوريا، إذ طلب من الامبراطور الاستعداد لاستخدام القوة المسلحة لفتح منشوريا(
) جاء فيها "من اجل ان تتولون جلالتكم المهمة التي انيطت بكم في بعث عهد جديد في الشرق الاقصى وانشاء امبراطورية على مستوى القارة ... فانه بمجرد غزو الصين، فان كافة اقطار اسيا الاخرى سوف تستسلم امامنا، ولسوف يفهم العالم ان اسيا لنا، ولسوف لا يجرؤ احد على التدخل وحين نصبح سادة الصين فلسوف نغزو الهند واسيا الصغرى واسيا الوسطى ... واوربا. وان اول ما ينبغي عمله هو ضمان السيطرة على منشوريا ومنغوليا "(
). وقد انسجم هذا مع تطلع اليابان لان تكون القوة المهيمنة في القارة الاسيوية. 
لكن هذه التوجهات كانت تحتاج الى قوة دافعة تضاهي القوة التي تمتع بها اصحاب نظرية التوسع السلمي حتى نهاية العشرينيات، ان انهيار التجارة العالمية سنة 1929 وجهت للاقتصاد الياباني ضربة قاسية ومؤلمة وأكثر إيلاما من قرار العودة إلى معيار الذهب في عام 1929، مما ساعد على هيمنة العسكريين ومخططاتهم على شؤون الحكم في اليابان. تحولت معدلات التبادل التجاري بشكل كبير ضد اليابان مع تراجع الصادرات وانهيار أسعارها، فقد انخفضت الصادرات بنسب كبيرة بين عامي 1929 و 1931. وفي الوقت نفسه، ارتفع العجز الياباني في المواد الخام إلى مستويات قياسية وارتفعت معه معدلات البطالة وتراجع الدخل الزراعي(
). مثال ذلك، تراجع مستوى الصادرات اليابانية (لاسيما الحرير الخام الذي كان يشكل 42% من صادرات اليابان) بشكل كبير نتيجة التقنين الذي مارسته الولايات المتحدة على مصاريفها للمواد الكمالية وكانت نسبة ما يصدر من انتاج الحرير الياباني إلى الخارج 90% حصة الولايات المتحدة الامريكية منه ما نسبته  95%(
). فضلاً عن اعتماد الولايات المتحدة على استيراد ما احتاجته من الحرير الصناعي من بلدان أخرى، وتقليل نسبة ما تستورده من خام الحرير الطبيعي الياباني إلى اقل من النصف تقريباً بحلول عام 1931 (
)، ففي عام 1929 صدّرت اليابان إلى الولايات المتحدة الأمريكية من الحرير الخام ما قيمته 356,122,234 مليون دولار وقد انخفضت قيمة الحرير الخام المصدر الى اكثر من نصف القيمة سنة 1930 وصلت نسبته40%، في حين انخفضت صادرات الحرير الياباني إلى الولايات المتحدة إلى مانسبته 15% سنة 1931(
). 
بالمقابل ازدادت كميات واردات اليابان من القطن الأمريكي الخام، حتى بلغت1,741,000 بالة بقيمة 79,586,000 دولار عام 1931 مقارنة مع كميتها البالغة 889,000 بالة، قدرت قيمتها قرابة 87,322,000 دولار عام 1930. وبلغت  نسبة الصادرات الأمريكية من القطن الخام إلى اليابان ما نسبته 17% عام 1930 والى ما نسبته 40% في عام 1931(
). ومن جهة اخرى انتاب التراجع مستوى الصادرات اليابانية الى الهند البريطانية والمستعمرات الاوربية في اسيا وافريقيا، لذ نرى ان قيمة الصادرات اليابانية تراجعت من 2 مليار و800 مليون ين عام 1929 الى 1 مليار و147 مليون ين عام 1931. اثر هذا الامر سلبا على الاقتصاد الياباني، إذ اضطرت الصناعة ان تسرح اعداد كبيرة من العاملين بعد ان تراجعت القوة الشرائية للمستهلكين بسبب ضغوط الوضع الاقتصادي، ومن الناحية الزراعية واجه الفلاح صعوبات كبيرة في بيع المنتوج من الرز بسبب تراجع القدرة الشرائية للفرد على الرغم من انخفاض اسعار الرز بشكل كبير(
).

امام خطورة الوضع الاقتصادي الذي كان بحاجة الى منافذ للاستثمار والتسويق، تغلبت فكرة التوسع في منشوريا على عقلية الغالبية من الاوساط الحاكمة، فمن شأن ذلك ان يفتح منافذ للصناعة اليابانية ومتنفس للقطاع الزراعي، لكن العقبة حتى عام 1930 كانت تكمن في وجود شيديهارا وزيرا للخارجية، لكن الضيق الاقتصادي الناتج عن الازمة الاقتصادية بعد هذا التاريخ ساعد على ظفر انصار التوسع المسلح في منشوريا. إذ رأت الاوساط المالية والاقتصادية والعسكرية اليابانية إن الحل، في التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية في اقتصاد اليابان، يكمن في التوسع الخارجي في منشوريا والمناطق المجاورة في آسيا، بحثاً عن الأسواق والموارد الأساسية اللازمة لقطاعي الصناعة والزراعة(
).
لم يكن التوسع الاقليمي الخيار الوحيد المطروح للخروج من الازمة الاقتصادية، لو لم توضع العراقيل امام اجراءات وسياسات اقتصادية ذات طابع كنزي(
) كتلك التي تبناها وزير المالية تاكاهاشي كوريكيو Takahashi Korekiyo (1931-1936)، الا ان انصار التوسع العسكري جادلوا بقوة ضد خيار الانتعاش التجاري السلمي، معللين توجههم المتطرف بغياب ضمانات الاعتماد على بقاء الاسواق الاسيوية مفتوحة امام البضاعة اليابانية في ظل تزايد اعتماد اسلوب التعريفة الجمركية العالية، وعدم وجود سبب وجيه يدفع الدول الكبرى الى التخلي عن منافع معاهداتها غير المتكافئة مع الصين هذا اذا لم نقل تعزيز مصالحها بشكل اكبر. وفي الوقت نفسه اعتماد اليابان على الصادرات الغربية، إذ استوردت، على سبيل المثال، من بريطانيا نصف حاجتها من الجوت والرصاص والقصدير والزنك والمنغنيز، وتقريبا نصف حاجاتها من المطاط والالمنيوم والحديد الخام والقطن، فضلا عن حاجتها لاسواق المستعمرات البريطانية لتصريف منتجاتها، واستوردت اليابان ثلث وارداتها و80% من النفط من الولايات المتحدة الامريكية(
). هذا الامر يترك اليابان، والمانيا ايضا، امام خطر تمثل في أن وارداتها يمكن ان تحجر عليها القوى المتنافسة قبل أن تستكمل إعادة تسليحها، ولذلك فهناك منطق جذاب للتوسع الإقليمي(
). 
ونتيجة لسياسة التضخم التي اتبعتها الحكومة اليابانية لسد عجز الموازنة فقد انخفض سعر الين بشكل مؤثر، ومع ان ذلك ادى الى رواج السلع اليابانية في الاسواق الخارجية وزيادة الصادرات بنسبة 20% عام 1936 مقارنة مع مستوياتها عام 1929، لكن المشكلة التي واجهتها اليابان هي ارتفاع اسعار السلع المستوردة الامر الذي جعل من تجارتها الخارجية غير مثمرة كما ان اشتداد المنافسة على الاسواق العالمية ادى الى زيادة القيود الجمركية ونظام الحصص، مما ساعد في النهاية على ظفر معتنقي مبدأ التوسع المسلح لحل هذه الاشكالية(
).
المفارقة، ان القوة التي حضي بها العسكريون جعلهم يستخفون بموقف الحكومة اليابانية الى درجة انهم اقدموا على غزو منشوريا رغم اعتراضات الاخيرة وتحفظاتها، وبلغ القادة العسكريين من النفوذ والقوة جعل من اتباع نظرية التوسع السلمي لا قدرة لهم على المجابهة حتى ان اينوكاي تسويوشي Inukai Tsuyoshi (5 مايس 1855- 15 مايس 1932) رئيس الحكومة اليابانية (ايلول 1931- مايس 1932) وزعيم الحزب الوطني الدستوري The Constitutional National Party ذهب ضحية موقفه المناهض لطروحات العسكريين، فاقدموا على اغتياله لأنه كان عائقا امام تنفيذ مخططاتهم التوسعية، بعد ان ابدى امتعاضا من هيمنة العسكريين على شؤون الحكومة واقدامه على التفاوض مع الحكومة الصينية لحل الازمة(
).
سببت الحرب اليابانية- الصينية، تصاعد النزعة الوطنية المتطرفة، كما ان المكانة الدولية اليابانية تدهورت نتيجة للغزو الياباني لمنشوريا عام 1931 والانسحاب من العصبة، لكن النجاحات العسكرية رافقها عدم القدرة على انهاء الحرب بالطرق او الاساليب السياسية مما كرس عزلة اليابان الدولية، في هذا الوقت تعززت اكثر افكار مدرسة الجيوبوليتيك الالمانية واخذ يتسع الاهتمام بها بشكل اكبر. بعد اندلاع الحرب في اوربا، افترض ان الجيوبوليتيك وافكار هاوسهوفر وراء مآثر الجيش الالماني والتغيير في سياسة النازيين الخارجية التي بشر بها الميثاق الالماني- السوفيتي الذي جسد نظرية الكتلة القارية التي قال بها هاوسهوفر كانت مفيدة لتبرير التوسع الياباني في اسيا(
). وقد حرصت اليابان بشكل لافت الى تنفيذ مشروعها المذكور، الذي مثلت فيه منشوريا مجرد انطلاقة للتوسع، ففي ايلول 1940 مدت اليابان هيمنتها على شمال الهند الصينية (شمال فيتنام)، وفي تموز 1941 سيطرت على شبه جزيرة الهند الصينية بالكامل. وكانت مشروع الحكومة اليابانية يستتر في الواقع على حلم الهيمنة على كل اسيا الشرقية عندئذ صاغ اليابانيون مشروعهم باسم " مجال تنمية شرق اسيا الكبير "(
).
الاستنتاجات
تعددت وتنوعت المعالجات التاريخية لأسباب الحرب العالمية الثانية، بل وتمخض عن النقاش بهذا الشأن اتجاه بحثي يرمي الى اعادة النظر في تاريخ هذه الحرب وكل ما يتعلق بها. ولم تكن الآراء التي طرحت ونوقشت ضمن هذا الاطار بشكل عام، سوى مظهرا خارجيا لمحركات اعمق واكثر فاعلية في توجيه السياسة الخارجية، وهي الحاجات والمتطلبات الاقتصادية المتزايدة للنظام الرأسمالي الذي خلق منظومة قيم ومُثلْ مادية افرزت اتجاهات فلسفية وفكرية جهزته باليات تبريرية، لذلك  تلونت طرائق ومراحل استغلاله (الكولنيالية، الكولنيالية الجديدة والامبريالية). تأسيسا على ذلك، لم يكن الفكر التوسعي سوى محصلة منسجمة مع السياق العام لتطورات النظام الراسمالي الغربي، وهو تجسيدا للحقيقة المتمثلة بكونه نتاج مناخ فكري اسهم العقل الغربي بكل اطيافه في تحديده وصياغته النهائية. 
انطلاقا من هذه المقدمة، يمكن القول ان سياسة التوسع التي تبنتها المانيا واليابان، على المستوى النظري، لم تخرج من اطار هذا التوصيف، فهي نتاج المنضومة الفكرية نفسها التي تطور في ظلها علم الجيوبوليتيك وما بشر به من نظريات لاسيما نظرية المجال الحيوي المتناغمة مع طروحات الدارونية الاجتماعية والتي اعطت زخما قويا لعقيدة الامتداد الامبراطوري لدى النخب الحاكمة في البلدين. 
ظهر الجيوبوليتيك اولا بنسخة المانية، لان النخبة الالمانية كانت اكثر تفاعلا مع طروحاته، بحكم ظروف بناء المانيا الخاصة ونموها الاقتصادي السريع بعد 1871، وشكواها من فقدان "العدالة" في توزيع المستعمرات قبل الحرب العالمية الاولى، ونتيجة لانتكاسة مشروعها التحديثي والشعور بالانكسار بعد الحرب ساد التذمر والسخط المانيا بسبب تسويات فرساي وترجم  ذلك برد فعل انفعالي تشوبه روح الانتقام والطموح الى كسر الاغلال التي حجمت دور المانيا على المستوى الدولي. اما اليابان فقد تاثرت بهذه الافكار نتيجة لتشابه، الى حد ما، مقومات تجربتها التحديثية وعوائقها على مستوى الاقتصاد الوطني وعلى مستوى السياسة الدولية. لذا اسهم الارتباك الاقتصادي في المانيا واليابان مرحلة الثلاثينيات، في تعزيز العمل بنظرية المجال الحيوي واستئناف محاولة ترجمة مثل هذه الافكار الى واقع فعلي، والمفارقة ان البلدين انتهى تطورهما الاقتصادي الى النتيجة نفسها، وافتقر كلاهما الى الاكتفاء الاقتصادي الملائم لهيكل نظاميهما الاقتصاديين المقترن مع طموحات كبيرة للتمدد الارضي، على عكس الدول الكبرى الاخرى التي لم تكن تعاني مشكلة حرجة مشابهة. 
تبقى الاحتياجات والمتطلبات الواقعية التي ترتبط بشكل حيوي في الامن الاقتصادي للدولة هي المحرك الاساس، لكن ذلك لا ينفي الميل الى استخدام خطاب ذرائعي يروج ويركز على محركات ودوافع مختلفة ومتنوعة تسوغ توجهاتها التوسعية وتوفر بعض عناصر اقناع الراي العام والتأثير في توجيه مشاعره وتطلعاته وفقا لمثل وقيم مستمدة من تراثه الفكري، او التلاعب بالحقائق التاريخية لإظهار نوع من التواصل بين التراث السياسي والفكري وبين توجهات الدولة بغية توفير دافع وجداني وعنصر اقناع للعقل الجمعي، ولعل هذا ما يفسر ارتباط مشروعي التوسع للألمان واليابانيين بمثل هذه المبررات او المسوغات.
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